
 أنقــرة – وظفـــت حكومـــة الرئيـــس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان ذكرى 
انقـــلاب 1997، الـــذي يعـــرف فـــي تركيا 
باســـم ”انقلاب ما بعد الحداثة“، والذي 
أطاح بحكومة رئيس الوزراء الإســـلامي 
نجـــم الدين أربـــكان (1926 – 2011) الذي 
يعدّ عرّاب الإســـلام السياسي في تركيا، 
من أجل تحشـــيد الزخم لتمرير الدستور 
الجديـــد الذي ينـــوي أردوغـــان طرحه، 

والذي تتحفّظ عليه المعارضة بشدة.
الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
التركيـــة إبراهيم قالن الأحـــد، إن بلاده 
تستحق دســـتورا أفضل لكل المواطنين، 
يكـــون منارة تحقق القضـــاء على جميع 
محـــاولات التدخـــل غيـــر الديمقراطيـــة 
في الحيـــاة السياســـية، وعلى رأســـها 

الانقلابات العسكرية.
التي  الائتلافية  الحكومـــة  وواجهت 
تأسســـت فـــي 28 يونيو 1996، برئاســـة 
أربـــكان اتهامـــات بـ“تشـــكيل خطر على 
و“دعـــم الرجعية“، بعـــد فترة  النظـــام“ 
وجيزة من تســـلمها مهـــام عملها، حيث 
أرغـــم أربـــكان علـــى تقـــديم اســـتقالته 

بعدها.
ومؤخـــرا، أعلن أردوغـــان أن الوقت 
حـــان من أجـــل دراســـة دســـتور جديد 
لتركيا، وفي أعقـــاب ذلك أيد زعيم حزب 
الحركة القوميـــة دولت بهجلي الخطوة، 

مؤكدا حاجة تركيا إلى دستور جديد.
وتثيـــر دعـــوة أردوغان إلـــى وضع 
دســـتور جديـــد للبـــلاد تســـاؤلات حول 
غايته من ذلـــك. وفي حين يقول أردوغان 
في  إنه يريد وضع ”أول دســـتور مدني“ 
تاريـــخ تركيا، يـــرى خبـــراء أن للرئيس 

التركي مآرب أخرى.
وتشكك المعارضة برغبة أردوغان في 
تطبيـــق إصلاحات حقيقيـــة، فيما يبدي 
المدافعون عن حقوق الإنســـان قلقهم من 
تصاعد القمع وتدهور دولة القانون منذ 

عدة سنوات.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، 
وهو أبرز حزب معارض، كمال كيليجدار 
أوغلـــو إن ”حكومة لا تحترم الدســـتور 
المعتمـــد، لا يمكنهـــا صياغة نـــص أكثر 
ديمقراطيـــة… أخشـــى أن يـــؤدي هـــذا 

المشروع إلى تعزيز النزعة السلطوية“.
كمـــا تخشـــى المعارضـــة أن تكـــون 
الجديـــد  الدســـتور  حـــول  النقاشـــات 
مجـــرد تحويل للأنظـــار، يتيح لأردوغان 
صرف الانتباه عن آثـــار الوباء والركود 

الاقتصادي.
وقـــال إدريس شـــاهين، نائب رئيس 
حزب الديمقراطية والتقـــدم الذي أطلقه 

علي باباجان، الحليف السابق لأردوغان، 
”هذه مناورة لتجنب الحديث عن الوضع 

أو  الفلاحـــين  ومشـــكلات  الاقتصـــادي، 
التجار وكذلك انتهاكات الحقوق“.

ويرى مراقبـــون أنه من خلال دعوته 
إلـــى دســـتور جديـــد ســـيكون المهندس 
الرئيسي له، ما يمكّن الرئيس التركي من 
الالتفاف على مبـــادرات أخرى للإصلاح 
تروج لها المعارضة، التي تطالب بالعودة 

إلى نظام برلماني.
وقبـــل عامين مـــن انتخابـــات 2023 
العامة التي قد تكون معقدة بالنسبة له، 
يمكن أن يحاول أردوغان أيضا وبموجب 
دســـتور جديد، وضـــع نظـــام انتخابي 

يسهّل إعادة انتخابه.
وقالت الخبيرة السياسية في جامعة 
بـــارد كوليدج في برلين أيســـودا كولمن، 
إن ”القاعـــدة الناخبـــة للائتلاف الحاكم 
في طـــور الذوبان“، مضيفـــة أنه لم يعد 
من المضمون بالنســـبة لأردوغان أن ينال 
أكثر من 50 في المئـــة من الأصوات التي 
يحتاجهـــا لكي ينتخب من الدورة الأولى 
فـــي عام 2023، ولا حتـــى أن يتم انتخابه 

في الدورة الثانية.

وأضافت ”فـــي مواجهة هذا الخطر، 
يمكنـــه أن يلجـــأ إلى خيار نظـــام بدورة 
واحـــدة، يمكن أن ينتخب فيها المرشـــح 
الذي ينال أغلبية بسيطة من الأصوات“.

ويرى الباحث فـــي أكاديمية روبرت 
بوش فـــي برلين ومركز تشـــاتام هاوس 
للأبحاث في لنـــدن غاليب دالاي، ”إدراكا 
منه أنه يســـير في مســـار خاسر، يبحث 

أردوغان عن صيغة رابحة“.
ويمكـــن أن تقـــوم هـــذه ”الصيغـــة 
على أســـاس اللعـــب على وتر  الرابحة“ 
التوترات الداخلية في صفوف المعارضة، 
التي يمكن أن تتفاقم عبر نقاشـــات حول 
مواضيع حساســـة، مثل المسألة الكردية 
وكيفيـــة التعامل معها في إطار دســـتور 

جديد.
وبحســـب دبلوماســـي غربـــي فـــإن 
هـــدف أردوغان قد يكون ”شـــق صفوف 
المعارضة عبر إرغام الأحزاب على اتخاذ 
موقـــف“، ومـــن ثـــم تصنيفها إمـــا على 
أنها ”مدافعة“ عـــن تركيا وإما ”مناوئة“ 

لها.

 لنــدن – أعلنت الحكومـــة البريطانية 
الأحـــد أن جميع العائلات فـــي إنجلترا 
التـــي لديهـــا أطفال في ســـن الدراســـة 
اللـــوازم  كل  علـــى  مجانـــا  ســـتحصل 
عـــن  الكشـــف  لاختبـــارات  الضروريـــة 

فايروس كورونا في المنزل.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي إطـــار جهود 
القضاء على العدوى الناتجة عن حالات 
بأعـــراض،  المصاحبـــة  غيـــر  الإصابـــة 
حيـــث مـــن المقـــرر أن يتـــم اســـتئناف 
الدراســـة فـــي إنجلتـــرا فـــي الثامن من

 مارس.
وسيتم إرســـال الاختبارات للأطفال 
وأوليـــاء أمورهـــم، وكذلك للأشـــخاص 
الذين يحتكون بأطفال المدارس، كسائقي 

الحافلات المدرسية على سبيل المثال.
وبموجـــب الخطـــة، ســـيتم إجـــراء 
اختباريـــن في الأســـبوع لكل شـــخص. 
وسيتم إجراء اختبارات على الطلاب في 
المدارس الثانوية ثـــلاث مرات بالمدارس 
فـــي بدايـــة العـــام الدراســـي، قبـــل أن 

يخضعوا للاختبار في المنزل.
وقال وزيـــر الصحة مات هانكوك في 
بيـــان إننا ”نعلـــم أن واحدا من كل ثلاثة 
أشـــخاص مصابين بمرض كوفيد – 19 لا 
تظهـــر عليه أي أعـــراض، لذا فإن الهدف 
مـــن الاختبـــارات المنتظمـــة منـــع المزيد 
مـــن الحـــالات الإيجابيـــة عـــن المدارس 

والكليات“.
شـــخص  أي  إن  الحكومـــة  وقالـــت 
تأتي نتيجـــة اختبـــاره إيجابية، يتعين 
عليـــه حينئـــذ أن يجـــري متابعـــة عـــن 
طريق اختبـــارات تفاعل سلســـلة إنزيم 
البوليميـــراز المعروف اختصارا باســـم 
فايـــروس  عـــن  للكشـــف  ”بي.ســـي.آر“ 

كورونا.

البريطانيـــة  الحكومـــة  وعرضـــت 
الأســـبوع الماضـــي خطة بأربـــع مراحل 
لتخفيف قيود احتواء كوفيد – 19، معربة 
عن أملها في إمكانيـــة عودة الحياة إلى 

طبيعتها بحلول أواخر يونيو.
وتبـــدأ الخطة التـــي عرضها رئيس 
الـــوزراء البريطاني بوريس جونســـون 
علـــى النواب بإعـــادة فتح المـــدارس في 
الثامن من مارس والمتاجر غير الأساسية 
اعتبـــارا مـــن 12 أبريل، بينما ســـيكون 
بإمكان بعض الجماهير حضور مباريات 
رياضيـــة اعتبارا من 17 مايـــو على أمل 
إنهاء جميع إرشادات التباعد الاجتماعي 

بدءا من 21 يونيو.
ينايـــر  مطلـــع  جونســـون  وفـــرض 
إغلاقـــا جديدا لمكافحة وبـــاء كوفيد – 19 
الذي أودى بحياة 120 ألف شـــخص في 
بريطانيا وجعل المستشفيات على شفير 

أزمة.
وبعدمـــا بـــات ممكنا ملاحظـــة آثار 
حملـــة التلقيـــح مـــع انخفـــاض أعـــداد 
الإصابات وحالات الاستشفاء والوفيات، 
تعتزم الحكومة البريطانية تخفيف قيود 

الإغلاق.
وتجري حملة التلقيـــح التي أُطلقت 
في ديســـمبر على قدم وساق، مع إعطاء 
جرعـــة واحـــدة علـــى الأقـــل لشـــخص 
راشـــد من أصـــل كل ثلاثة راشـــدين من 

السكان.
ووعدت الحكومة بأن جميع الراشدين 
ســـيتلقون جرعة أولى من اللقاح المضاد 
لكورونـــا بحلـــول أواخر يوليـــو، معلنة 
بذلك تقديم هذا الموعـــد الذي كان مقررا 
في البداية في سبتمبر. إلا أن جونسون 
أكـــد أنه رغم التقدم المحـــرز فإن تخفيف 

الإغلاق سيكون ”حذرا“ و“تدريجيا“.

 برلين – تسببت خلافات داخل الحكومة 
الألمانية في عرقلة تمويل الخطط المناهضة 
للتطرف ومعاداة السامية والعنصرية في 
وقت تحذر فيه أجهزة الاســــتخبارات من 

تفاقم مخاطر التطرف العنيف.
وامتنعــــت إدارات فيدرالية ألمانية عن 
التوقيــــع علــــى التقرير الختامــــي للجنة 
الوزارية التى تقودها المستشــــارة أنجيلا 
ميــــركل، وذلــــك علــــى خلفية عــــدم صرف 
الأموال من الميزانية المخصصة لعام 2021، 
وهي الأموال التي لا يمكن بدء المشروعات 

بدونها.
وكانــــت اللجنــــة الوزاريــــة لمكافحــــة 
التطرف اليمينى والعنصرية صادقت فى 
نوفمبر الماضي علــــى وثيقة مكونة من 89 
بندا لمباشــــرة مشروعات ملموسة لمكافحة 
العنصريــــة والتطــــرف، وهو مــــا جاء فى 
أعقــــاب هجمــــات دامية لليمــــين المتطرف 
بمدينة هاناو عام 2020، إضافة إلى هجوم 

معاد للسامية في 2019.
تم  الألمانيــــة  التقاريــــر  وبحســــب 
تخصيــــص 150 مليون يــــورو بالفعل فى 
ميزانيــــة عــــام 2021 لمشــــروعات مكافحة 
العنصريــــة، إلا أن الــــوزراء المعنيــــين لم 
يتمكنوا بعد من الوصول إلى هذه الأموال 

بسبب رفض الإدارات المسؤولة.

وتتزامــــن هذه التطــــورات مع صدور 
التقرير الســــنوي لهيئة حماية الدســــتور 
(المخابرات الداخليــــة الألمانية) لعام 2019 
الذي قدمه وزير الداخلية هورست زيهوفر 
في 9 يوليــــو2020، وتحدث فيه عن ارتفاع 
حاد في حوادث معاداة السامية والتطرف 
اليمينــــي والعنصرية، ووصــــف التطرف 
اليمينــــي بأنــــه أكبــــر تهديــــد للأمــــن في 

ألمانيا.
وتواجــــه ألمانيا تزايــــدا لافتا في عدد 
جرائــــم اليمــــين المتطرف، ما يؤشــــر على 
توســــع نطاق فكر عنصري يهدد التعايش 

المشترك.

وسجلت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في عدد 
المتطرفــــين اليمينيين في العــــام الماضي، 
وأفــــادت تقارير اســــتخباراتية أن عددهم 
فــــي البلاد بلغ 32.080 فــــردا العام الماضي 
ويمثل هــــذا زيادة تقارب 8000 فرد مقارنة 
برقم 24.100 المسجل في العام قبل الماضي.

وأشــــارت التقاريــــر إلــــى أن حوالــــي 
7000 عضو من قســــم الشــــباب المنضوي 
تحــــت حزب البديل من أجــــل ألمانيا، ثالث 
القوى البرلمانية، فضلا عن أعضاء آخرين 
فــــي فصيــــل متطرف آخــــر يعرف باســــم 
”الجنــــاح“ كانــــوا جميعهم تحــــت مراقبة 
أعين المخابرات الداخلية الألمانية بســــبب 
ميلوهم المتطرفة المنضوية تحت الأحزاب 

اليمينية المتطرفة.
ويتبني النازيون الجدد وهم يمينيون 
متطرفــــون يعتبــــرون أنفســــهم امتــــدادًا 
للنظام النــــازي الذي حكم ألمانيا بين 1933 
و1945، شــــعارات الأيديولوجيــــا النازيــــة 
مثل الصليب المعقــــوف ويعتنقون أفكارًا 
معاديــــة للمهاجريــــن والأشــــخاص غيــــر 

المنحدرين من أصل ألماني.
ولعــــل قلــــق السياســــيين الألمــــان من 
ازديــــاد هذه الظاهــــرة يعود إلــــى فظائع 
النظــــام النــــازي. فقــــد لقــــي أكثــــر من 6 
ملايين يهــــودي حتفهم من قبــــل النازيين 
في عمليــــات منظمة، معظمهــــم قتلوا في 

معسكرات الاعتقال.
وفــــي خضــــم ذلك قــــال وزيــــر الدولة 
للشــــؤون البرلمانيــــة شــــتيفان مايــــر إنه 
”تم اتخــــاذ العديــــد مــــن الإجــــراءات ضد 

ومعاداة  والعنصريــــة  اليميني  التطــــرف 

الســــامية كمــــا لــــم تفعــــل الحكومــــة من 
قبل“.

وأكد ماير أنه وعلى مستوى السلطات 
الأمنية والاتحادية، هناك تحسين مستمر 
لوضع المكتب الاتحادي لحماية الدســــتور 
ومكتــــب الشــــرطة الفيدراليــــة والشــــرطة 

الاتحادية لمكافحة التطرف اليميني.
ووصف الوزير أعمال العنف المعادية 
للســــامية بأنهــــا ”رابط مهم“ في المشــــهد 
اليمينــــي المتطرف، واعتبر أن اســــتخدام 

نظريات المؤامرة يشكل عاراً على ألمانيا.
ويوجد ملمح آخــــر للتهديد الأمني في 
ألمانيا يتعلق بتشــــديد المراقبة على حمل 
الأســــلحة. وقالت صحيفة بيلــــد الألمانية 
واســــعة الانتشــــار إنه يوجــــد حوالي 5.4 

مليون قطعة سلاح في البلاد.
وتقلــــق وزارة الداخليــــة خاصــــة من 
تنامــــي بحث اليمين المتطرف عن أســــلحة 

من جميع الأنواع.
وحجزت الشرطة 1091 قطعة سلاح في 
2018 مقابل 676 في العام السابق في إطار 
تحقيقات حول مخالفات وجرائم منسوبة 

لليمين المتطرف.
الاتحــــاد  حــــزب  أعضــــاء  ونــــادى 
بتعزيز  المحافــــظ  المســــيحي  الديمقراطي 
التشــــريعات حول الأســــلحة، وهو ما يعد 

تحديا في بلد مولع برياضة الرماية.
وتتهم ألمانيا الاســــتخبارات الروسية 
بإنشــــاء معســــكرات تدريــــب واســــتقدام 
يمينين متطرفــــين من ألمانيــــا إليها، ومن 
ضمــــن المشــــاركين فــــي هــــذه المجموعات 
الحــــزب  فــــي  الشــــباب  جنــــاح  عناصــــر 

الديمقراطي الوطني الذي يعد أكثر تطرفًا 
مــــن حــــزب البديل لأجــــل ألمانيــــا، وكذلك 
عناصــــر من حزب متطــــرف يدعى الطريق 

الثالث.
وتشــــمل المعســــكرات تدريبات قتالية 
وتعلّــــم حمل الســــلاح والتعامل معه ومع 
الذخائر وكيفية تنفيذ الهجمات الإرهابية، 
وبعد انتهاء التدريبات ينضم البعض إلى 
معســــكرات القتال الروســــية في أوكرانيا 

لتغذية الصراع بالمنطقة.
وإلى جانــــب التطــــرف اليميني الذي 
يعــــد الأخطــــر فــــي ألمانيا، صــــرح رئيس 
الاســــتخبارات الداخلية بألمانيا بأنه يرى 
تطرفا متزايدا لدى ”يســــاريين متشــــددين 

موجهين نحو العنف“.
وقــــال توماس هالدنفانــــغ الأحد ”إننا 
نرصد تطــــورا لهجمات يســــارية متطرفة 
تتســــم بأنها موجهة تماما ناحية أهداف 
معينة وتستهدف بشكل متزايد أشخاصا 
بشــــكل فردي (…) يتعين علينا مراقبة إذا 
ما كان هــــذا التطــــرف الراديكالي يتطور 

لتشكيل هياكل إرهابية أم لا“.
وأضــــاف هالدنفانغ أن الأمــــر لم يعد 
يتعلــــق كما كان من قبــــل بهجمات عفوية 
تصدر انطلاقا من أحداث مظاهرات، وقال 
”إنمــــا يزداد تشــــكيل مجموعــــات صغيرة 
ترتكب أعمال عنف خطيرة بشــــكل مخطط 

له“.
وأشــــار رئيس الاستخبارات الداخلية 
بألمانيا إلى أن العنف كما تتمّ رؤيته حاليًا 
موجه ”بلا قيود ضد سلطة الدولة وكذلك 

أيضًا ضد معارضين سياسيين“.

 طهــران – أقـــر إســـحاق جهانغيري 
النائـــب الأول للرئيس الإيراني حســـن 
روحانـــي، الأحد، بإهمال بـــلاده حقوق 
فيمـــا  الســـنية،  والطائفـــة  النســـاء 
يتعرض رجال الدين الســـنة والمصلون 
إلـــى التضييق على مســـتوى ممارســـة 
الشعائر، بحسب تقرير الحريات الدينية 
حـــول العالـــم الصـــادر عـــن الحكومـــة 

الأميركية.
وخلال مشاركته في فعالية بمحافظة 
غُلســـتان، تطرق جهانغيري إلى عدد من 
مشـــاكل البـــلاد. ولفت إلى أن الشـــعب 
يتمتع بحقوق متساوية في البلاد بغض 

النظر عن الدين والطائفة والعرق.
وأضاف ”أعترف بأن حقوق الســـنّة 
والنساء مهملة“، مشيرا إلى أن الحكومة 
الإيرانية تســـعى لرفع عدد النســـاء في 

المواقع القيادية.
وأكد أن حل المشـــاكل التـــي تواجه 
السنة في البلاد يقع على عاتق الحكومة. 
وأشـــار إلى ضرورة منح الأمل للشباب 
والنساء وأتباع مختلف الطوائف حول 

مستقبل إيران.
والاضطهاد يبدأ فـــي مراحل مبكرة 
من عمـــر المواطن الســـني الـــذي يجبر 
وهو وبقية الأقليات على دراســـة مناهج 

المذهب الشيعي.
وتجبر الأقليـــات الإيرانيـــة التي لا 
تتحدث الفارســـية علـــى ترجمة المناهج 

التعليميـــة المســـموح بها علـــى كلفتها 
حتـــى تراجعهـــا وزارة التعليـــم لتتـــم 
الموافقة عليها. وبينما تستطيع الأقليات 
المعتـــرف بهـــا في إيـــران فتـــح مدارس 
خاصة بها، فإن الأقلية السنية قد حرمت 

من ذلك.
ويتركز المواطنون الإيرانيون السنة 
فـــي محافظات كردســـتان وخوزســـتان 
حيـــث  وبلوشســـتان،  وسيســـتان 
يتعرضـــون لصنوف مـــن الاضطهادات 

على يد السلطة القضائية والأمنية.

وكان تقريـــر الأمم المتحدة في مارس 
2018 قد أورد تفاصيـــل الإعدامات التي 
أصدرت في حـــق معتقلين ســـنة أكراد، 
بجانـــب اعتقالات بتهم مثـــل ”الأكل في 
مكان عـــام ومزاولـــة الأنشـــطة البيئية 
والإفطار فـــي نهار رمضـــان والاحتفال 
بنتائج الاستفتاء في كردستان العراق“. 
كما أوردت مراكـــز حقوقية مثل ”هرانا“ 
معلومـــات عن الظـــروف الســـيئة التي 
يعانيها المعتقلون الســـنة في السجون 

الإيرانية.

وفي سبتمبر 2019 تم استعداء رجل 
الدين السني هاشم حسين بناهي بسبب 
مشـــاركته في جنازة المعتقل السياســـي 
المعـــدوم رامـــين حســـين بناهـــي، حيث 
خطب بناهي خلال الجنـــازة. وأصدرت 
الســـلطات الإيرانيـــة عريضـــة تتهمـــه 
بالتحريـــض ضد النظام وتكدير الســـلم 

العام.
ويوجـــد فـــي إيـــران نحـــو 15 ألف 
الســـنية،  الطائفـــة  تخـــص  مســـجد 
لكنهـــا أقـــرب لغـــرف صـــلاة أو قاعات 
منها إلـــى مســـاجد بالمعنـــى التقليدي 

المعروف.
وبحســـب الأوقـــاف الإيرانية، يوجد 
في طهـــران نحو تســـعة مســـاجد فقط 
مخصصة للســـنة، ويقول نشـــطاء سنة 
إن الســـلطات الإيرانيـــة تمنعهـــم مـــن 
بناء مســـاجد جديـــدة فـــي المدينة، رغم 
أن المســـاجد غيـــر كافية ولا تســـتطيع 
استيعاب السنة في العاصمة الإيرانية.

الســـنية  الأقليـــة  أبنـــاء  ويضطـــر 
إلى بناء مســـاجد تحـــت الأرض تعرف 
باســـم بيوت الصـــلاة أو ”نمـــاز خانه“ 

بالفارسية.
وفي أغسطس 2018 منعت السلطات 
الإيرانيـــة المصلـــين الســـنة مـــن إقامة 
شـــعائر صلاة العيد في حي ”رســـالت“ 
بطهران رغـــم حصولهم على رخصة من 

وزارة الداخلية.
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تصطدم مطالب الأحزاب السياسية 
الألمانية باتخاذ سياسات وإجراءات 
أوسع ضد اليمين المتطرف ومكافحة 
معاداة الســــــامية خاصة في أعقاب 
عــــــدد من الاغتيالات شــــــملت بعض 
السياسيين الألمان برفض الإدارات 
الفيدرالية التوقيع على خط التمويل 

الضروري لتنفيذ هذه الخطط.

أردوغان يوظف الانقلابات 

لتمرير الدستور الجديد

اختبارات كورونا مجانا

لكل أسر الطلبة في إنجلترا

خلافات داخل الحكومة الألمانية 

تعرقل تمويل خطط مناهضة التطرف 
الاستخبارات الداخلية ترصد زيادة في التطرف بين متشددين يساريين

رايات التطرف على أعتاب البوندستاغ 

أقلية سنية مضطهدة 

إيران تقر بإهمال حقوق النساء والسنة

إبراهيم قالن

ا أفضل 
ً

نستحق دستور

للقضاء على التدخل 

غير الديمقراطي 

150
مليون يورو في موازنة 2021 

لا يستطيع المعنيون بمكافحة 

التطرف الوصول إليها


